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287061 ‐ طلقت بعد الخلوة وجهلت أمر العدة وتزوجت وأنجبت ومض عل ذلك سنوات فما يلزمها

الآن؟

السؤال

امرأة تظهر إسلامها، وتبطن مسيحيتها، تزوجت، وطلقت رسميا عند مأذون، بعد ذلك تزوجت زواجا عرفيا من قاصر، لنه

بالغ ١٦ سنة عند محام، ف وجود شاهدين، استمر الزواج أسبوعين، حدثت خلوة شرعية أكثر من مرة، ولن لم يحدث

إيلاج بزعمها، وعندما علم أهل الفت أجبروه عل فسخ عقد الزواج العرف، لنه لم ين يريد تطليقها، وبعد فسخ الزواج

العرف بمدة زمنية ـ منذ سنوات ـ قالت: إنها قرابة شهر الآن تقولإنها 3-5 أيام‐ ، قال لها ف التليفون : أنت طالق، طالق،

طالق، وتعرفت عل شخص ثالث بعد حوال شهر من فسخ الزواج العرف، وهذا الشخص أراد أن يتزوجها، وعندما حضر

اح والدخول بها فلم يلمسها بنص كلامها، وتم عقد الن ؛ ظنا أنه ليست لها عدة؛ لأن الفتالمأذون لم يخبراه بالزواج العرف

نفس الليلة بعد 84 يوم من فسخ الزواج العرف، وأقل من ذلك بحساب تطليقها عل التليفون، بعد مرور 13 سنة ووجود 4

وإن لم يحدث إيلاج، فما مدى شرعية الزواج؟ علما بأنها الآن تدع بأنه كان يجب عليها العدة، حت أطفال علم الزوج الحال

وتصر أنها قد أسلمت فعلا خلال زيجتها الأخيرة .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

إذا طلقت المرأة بعد الخلوة الصحيحة، لزمها العدة ف قول جمهور الفقهاء.

قال ابن قدامة رحمه اله ف "المغن" (8/80) : " ولا خلاف بين أهل العلم ف وجوبها عل المطلقة بعد المسيس ، فأما إن خلا

بها ولم يصبها ، ثم طلقها ، فإن مذهب أحمد وجوب العدة عليها ، وروي ذلك عن الخلفاء الراشدين وزيد ، وابن عمر ، وبه

قال عروة ، وعل بن الحسين ، وعطاء ، والزهري ، والثوري ، والأوزاع ، وإسحاق ، وأصحاب الرأي ، والشافع ف قديم

قوليه .

ويدل عل ذلك : إجماع الصحابة ، روى الإمام أحمد والأثرم بإسنادهما عن زرارة بن أوف , قال: ( قض الخلفاء الراشدون

أن من أرخ سترا ، أو أغلق بابا ، فقد وجب المهر ، ووجبت العدة ) ، ورواه الأثرم أيضا عن الأحنف ، عن عمر وعل ، وعن

ر ، فصارت إجماعا . وضعف أحمد ما روي فسعيد بن المسيب ، عن عمر وزيد بن ثابت ، وهذه قضايا اشتهرت ، فلم تن
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خلاف ذلك " انته بتصرف واختصار .

المطلقة بالخلوة الصحيحة ف أنه تجب العدة عل ية والحنابلة إلالموسوعة الفقهية" (19/273) : " ذهب الحنفية والمال" وف

الناح الصحيح ....

ووجوب العدة عند المالية بالخلوة الصحيحة حت ولو نف الزوجان الوطء فيها ؛ لأن العدة حق اله تعال فلا تسقط باتفاقهما

عل نف الوطء " انته باختصار .

وعليه فقد أخطأت المرأة بعدم الاعتداد من هذا الطلاق.

وينظر جواب السؤال رقم: (120018)

ثانيا:

عدة المرأة الت تحيض: ثلاث حيض؛ لقوله تعال:  والْمطَلَّقَات يتَربصن بِانْفُسهِن ثََثَةَ قُروء  البقرة/228 .

فإذا حاضت المرأة ثلاث حيضات، وطهرت من الحيضة الثالثة، واغتسلت، فقد انقضت عدتها.

وهذا قد يقع ف شهرين، أو أقل.

فإن كانت المرأة قد حاضت ثلاث حيض منذ طلقها زوجها (القاصر)، قبل أن تتزوج، فزواجها صحيح.

وإن كانت قد تزوجت قبل انقضاء عدتها: فزواجها باطل، ولا إثم عليهما لعدم العلم، والأولاد منسوبون للزوج، ويلزمهما

الافتراق الآن، فتمل عدة الأول، ثم تعتد للثان، وله أن يتزوجها ف هذه العدة الت له، فيعقد عليها عقدا صحيحا، يعقده وليها

،جها إمام الجامع أو مسئول المركز الإسلاممسلم، زو ن لها ولحضور شاهدين مسلمين، فإن لم ي المسلم –إن وجد‐ ف

أو زوجها مسلم ثقة برضاها.

قال ابن قدامة رحمه اله : " فأما الأنحة الباطلة، كناح المرأة المزوجة أو المعتدة، أو شبهِه ، فإذا علما الحال، والتحريم:

. (10 /7) "من "المغن فهما زانيان، وعليهما الحد، ولا يلحق النسب فيه " انته

وقال أيضا : " (وإذا تزوج معتدة ، وهما عالمان بالعدة ، وتحريم الناح فيها ، ووطئها : فهما زانيان عليهما حد الزنا ، ولا مهر

لها ، ولا يلحقه النسب .

وإن كانا جاهلين بالعدة ، أو بالتحريم ، ثبت النسب ، وانتف الحد ، ووجب المهر .
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وإن علم هو دونها ، فعليه الحد والمهر ، ولا نسب له .

وإن علمت ه دونه ، فعليها الحد ، ولا مهر لها ، والنسب لاحق به .

.(8/103) "من "المغن اح ذوات محارمه " انتهبطلانه ، فأشبه ن اح متفق علوإنما كان كذلك ؛ لأن هذا ن

اح فاح المحارم ، ومن النه من نأن ما حرمه ال ه : " ولهذا اتفق المسلمون علوقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه ال

العدة، ونحو ذلك: يقع باطلا غير لازم " انته من "الفتاوى البرى" (3/285) .

والأرجح أنه إذا أتمت عدة الأول، جاز أن يعقد عليها الثان، ولا تحتاج إل عدة منه .

وينظر : "الشرح الممتع" (13/ 387) .

واله أعلم.


